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مجلس الوزراء: استمرار الإصلاحات المالية لرفع التصنيف الائتماني للكويت

كونا: عقد مجلس الوزراء 
اجتماعه الأسبوعي في قصر 
بيان برئاسة سمو الشيخ 
العبــداالله رئيــس  أحمــد 
الــوزراء. وبعــد  مجلــس 
الاجتماع، صرح نائب رئيس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر 
الدولــة لشــؤون مجلــس 
الوزراء شريدة المعوشرجي 

بما يلي:
اطلــع مجلس الــوزراء 
اجتماعــه  مســتهل  فــي 
على الرســائل الواردة من 
الديوان الأميري والموجهة 
إلى صاحب الســمو الأمير 
الشيخ مشــعل الأحمد من 
رؤساء بعض الدول الشقيقة 
والصديقة بشأن سبل تعزيز 
الثنائية وتفعيل  العلاقات 
أوجه التعاون المشترك بين 
دولــة الكويت وتلك الدول 

في مختلف المجالات.
كما اطلع مجلس الوزراء 
علــى العرض المرئي المقدم 
مــن محافظ بنــك الكويت 
المركــزي باســل الهــارون 
الكويت  ومســؤولي بنــك 
المركزي بشأن إعلان وكالة 
العالميــة يــوم  «فيتــش» 
التصنيف  الجمعة الماضي 
الائتماني الســيادي لدولة 
 (-AA) الكويت عند المرتبة
مع نظرة مستقبلية مستقرة 
مدعومــا بمتانــة الأوضاع 
الماليــة المحليــة والميــزان 
الخارجــي القــوي بشــكل 
اســتثنائي، حيــث تضمن 
التعريفي  العرض الإطــار 
الائتمانيــة  للتصنيفــات 
السيادية ومسار التصنيف 
الائتماني الســيادي لدولة 
الكويت، لاسيما التصنيف 
الائتماني الســيادي لدولة 
الكويت الأخير، خصوصا 
فيما يتعلق بنتائج التصنيف 
ومدلولاتــــــه والركائــــز 
التحليلية الرئيسية الخاصة 
بالتصنيــف، بالإضافة إلى 
العوامــل التي من شــأنها 
رفع أو خفــض التصنيف 
الائتمانــي الخــاص بدولة 
الكويت وكذلــك متطلبات 
المرحلة الحالية والمستقبلية 
لتحقيق الاســتدامة المالية 

والهيئــة العامــة للطيران 
الداخليــة  المدنــي ووزارة 
وديوان المحاسبة والجهاز 
المركزي للمناقصات العامة 
وإدارة الفتوى والتشــريع 
وجميع الجهات الحكومية 
المعنية إلى تكثيف الجهود 
والتعاون المستمر والتنسيق 
فيما بينهــم لتذليل جميع 
الصعوبات التي قد تواجه 
تنفيذ المشروع وغيرها من 
المشاريع التنموية في البلاد 
بهدف تسريع وتيرة العمل 
وفق البرنامج الزمني المحدد 

استخراج الوثائق الرسمية 
له وتحديدا إضافته بملف 
جنسية الأب، الأمر الذي كان 
لابد منه سن تشريع يلزم 
ولي الأمر الشرعي بإضافة 
المولود بملف الجنسية على 
النحو المبين بالمادة رقم ١٧
مكرر مــن القانون رقم ٢١

لسنة ٢٠١٥ في شأن حقوق 
الطفل، كما نصت المادة ٨١
القانون ســالف  مكرر من 
الذكــر على جــزاء عقابي 
لمــن يخالف هــذا الالتزام، 
الداخلية  وتكليــف وزارة 

والمتضمن عدة بنود أبرزها 
مشــروع المرســوم بشأن 
ضوابــط تملك الشــركات 
العقاريــة  والصناديــق 
والمحافــظ الاســتثمارية 
للعقــارات إعمــالا لأحكام 
المرسوم بالقانون رقم ٧٤
لســنة ١٩٧٩ بتنظيم تملك 
غير الكويتيين للعقارات.

وأيضــا اطلــع مجلس 
الــوزراء علــى مشــروع 
المرســوم بتعديــل بعض 
أحــكام المرســوم رقــم ٣٧
لســنة ١٩٩٤ بإنشاء معهد 

لتشغيل تلك المشاريع.
من جهة أخــرى، وافق 
مجلس الوزراء على مشروع 
مرســوم بقانــون بتعديل 
القانــون  بعــض أحــكام 
رقــم ٢١ لســنة ٢٠١٥ فــي 
شــأن حقوق الطفل وذلك 
حرصــا مــن الدولــة على 
صــون كل حقــوق الطفل 
الواردة في القانون المشار 
إليــه، لاســيما مــا يتعلق 
بالهويــة الوطنية، بعد أن 
لوحظ وجود تراخ من قبل 
بعــض أوليــاء الطفل في 

بالتنسيق مع إدارة الفتوى 
والتشــريع بإعداد المذكرة 
الايضاحية لمشروع مرسوم 
بقانون بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٥

في شأن حقوق الطفل وقرر 
مجلس الوزراء رفع مشروع 
المرسوم بقانون إلى صاحب 
السمو الأمير الشيخ مشعل 

الأحمد.
مــن جانب آخــر، اطلع 
علــى  الــوزراء  مجلــس 
اللجنة  محضــر اجتمــاع 
الوزارية للشؤون القانونية 

الكويت للدراسات القضائية 
والقانونية. وقرر مجلس 
الموافقــة علــى  الــوزراء 
المرســومين  مشــروعي 
المذكورين ورفعهما لصاحب 
السمو الأمير الشيخ مشعل 

الأحمد.
كما وافق مجلس الوزراء 
علــى مشــروع مرســوم 
بقانــون بإصــدار قانــون 
التنظيم الصناعي الموحد 
لدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، إضافة إلى 
عدد من مشروعات مراسيم 
بقوانين ومذكــرات تفاهم 
واتفاقيات بين حكومة دولة 
الكويت وحكومات بعض 
الدول الشقيقة والصديقة 
بمــا يعــزز مكانــة دولــة 
العلاقات  الكويت وتعزيز 
مع تلك الدول في مختلف 
المجــالات، وقــرر مجلــس 
الوزراء رفعها إلى صاحب 
السمو الأمير الشيخ مشعل 

الأحمد.
واســتعرض مجلــس 
الوزراء عددا من المواضيع 
المدرجة على جدول الأعمال 
وقرر الموافقــة عليها، كما 
قــرر إحالة عــدد منها إلى 
اللجان الوزارية المختصة 
لدراســتها وإعــداد تقارير 
بشأنها لاستكمال الإجراءات 

الخاصة لإنجازها.

وافق على تعديل بعض أحكام مرسوم إنشاء معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
شريدة المعوشرجي والشيخ عبداالله العليرئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبداالله مترئسا جلسة مجلس الوزراء بحضور الشيخ فهد اليوسف ود.أحمد العوضي ود.نورة المشعان

م.سيد جلال الطبطبائي ود.نادر الجلال وعبداللطيف المشاري ود.أمثال الحويلة خليفة العجيل وطارق الرومي والمستشار ناصر السميط

التصنيف  والحفاظ علــى 
الائتماني لدولة الكويت.

ومجلس الوزراء إذ يؤكد 
على استمراره بالإصلاحات 
المالية التي من شأنها رفع 
التصنيف الائتماني السيادي 
لدولة الكويت في المؤشرات 

العالمية ذات الصلة.
من جانب آخر، أحاطت 
العامــة  وزيــرة الأشــغال 
د.نــورة المشــعان مجلس 
بنتائــج  علمــا  الــوزراء 
الاجتماع التنســيقي الذي 
عقدته أمس مع رئيس ديوان 
المحاســبة عصــام الرومي 
ورئيس مجلس إدارة الجهاز 
المركزي للمناقصات العامة 
عصــام المــرزوق بحضور 
قياديــين ومســؤولين فــي 
العامــة  الأشــغال  وزارة 
ووزارة الداخليــة والهيئة 
المدنــي  العامــة للطيــران 
وإدارة الفتوى والتشــريع 
لبحــث آخــر المســتجدات 
المتعلقــة بمشــروع مبنى 
الــركاب الجديــد «T٢» في 
مطار الكويت الدولي، وذلك 
في إطــار تعزيــز التعاون 
والتنســيق بــين الجهــات 
المعنية لضمان متابعة تنفيذ 
المشروع وفق أعلى معايير 

الجودة والكفاءة.
من جهتــه، دعا مجلس 
الوزراء وزارة الأشغال العامة 

الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون إقرار ضوابط تملك الشركات والصناديق العقارية والمحافظ للعقارات إعمالاً لقانون تملك غير الكويتيين
تعديل بعض أحكام قانون حقوق الطفل حرصاً على صون جميع حقوقه لاسيما ما يتعلق بالهوية الوطنيةتكثيف الجهود لتذليل جميع الصعوبات أمام مشروع مبنى «T٢» والمشاريع التنموية في البلاد

رئيس الوزراء هنّأ رئيس طاجيكستان 
بذكرى الاستقلال ورئيس شؤون 

الدولة لكوريا بالعيد الوطني
كونا: بعث ســمو الشــيخ أحمد العبداالله رئيس 
مجلــس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس إمام علي 
رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة بمناسبة 

ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث سمو الشيخ أحمد العبداالله رئيس مجلس 
الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس كيم جونغ وون الأمين 
العام لحزب العمل الكوري رئيس شؤون الدولة القائد 
الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية كوريا الديموقراطية 
الشعبية الصديقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاد.

تعيين خالد الشريعان رئيساً للأركان
ود.خالد العجمي وكيلاً لـ«الشؤون»

(كونا): صدر مرسوم 
أميــري بترقيــة اللــواء 
الركــن خالد درج ســعد 
الشريعان إلى رتبة فريق 
وتعيينه رئيسا للأركان 
العامة للجيش الكويتي.
كمــا صــدر مرســوم 
أميــري بتعيــين د.خالد 
العجمــي  عامــر حمــد 
الشــؤون  وكيلا لوزارة 

د.خالد العجميالاجتماعية. اللواء الركن خالد الشريعان

حظر التعامل في العقارات أو القسائم أو الأراضي المخصصة 
للسكن الخاص على الشركات والصناديق العقارية

غرامة لا تقل عن ٢٠٠٠ دينار لكل أب أو ولي أمر شرعي لا يتقدم 
بإضافة المولود بملف الجنسية خلال ٦٠ يوماً من الولادة

رفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم 
بالقانون بشــأن ضوابط تملك الشركات 
والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية 
للعقارات اعمالا لاحكام المرسوم بالقانون 
رقــم ٧٤ لســنة ١٩٧٩ بتنظيم تملك غير 
الكويتيين للعقارات، إلى صاحب السمو 
الأمير, وجاء في المرســوم: بعد الاطلاع 
على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر 
بتاريخ ٢ ذو القعدة ١٤٤٥هـ الموافق ١٠ مايو 
٢٠٢٤م، وعلى المرسوم الأميري رقم ٥ لسنة 
١٩٥٩ بقانون التسجيل العقاري والقوانين 
المعدلة له، وعلى القانون رقم ٣٢ لســنة 
١٩٦٨ بشأن النقد وبنك الكويت المركزي 
وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة 
له، وعلى المرسوم بالقانون رقم ٧٤ لسنة 
١٩٧٩ بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات 
والقوانــين المعدلــة لــه، وعلــى القانون 
رقم ٥٠ لســنة ١٩٩٤ في شــأن استغلال 
القســائم والبيــوت المخصصة لأغراض 
الســكن الخاص والمعدل بالقانون رقم ٨

لسنة ٢٠٠٨، وعلى القانون رقم ٢٠ لسنة 

٢٠٠٠ بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك 
الأسهم في شــركات المساهمة الكويتية، 
وعلى القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٤ بمعاملة 
رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية معاملــة الكويتيين فيما يتعلق 
بتملك الأراضي والعقارات المبنية في دولة 
الكويت والمعدل بالقانون رقم ١٨ لســنة 
٢٠٠٩، وعلى القانون رقم ٧ لســنة ٢٠١٠

بشــأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم 
نشاط الاوراق المالية والقوانين المعدلة له، 
وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون 
رقم ١ لســنة ٢٠١٦ والقوانين المعدلة له، 
وعلى القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٦ بشأن 
بلدية الكويت والمعدل بالقانون رقم ١ لسنة 
٢٠١٨، وعلى القانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٢٣

بشأن مكافحة احتكار الاراضي الفضاء، 
وبناء على عرض وزير العدل، وبعد موافقة 

مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
٭ مادة ١: مع مراعاة احكام المرســوم 
بالقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٧٩ المشار اليه، 
يكون للشركات التي يشترك فيها شركاء 

غيــر كويتيــين المدرجة فــي البورصات 
الكويــت، والصناديــق  المرخصــة فــي 
العقارية، والمحافظ الاستثمارية المرخصة 
من الجهــات المختصــة الكويتية، تملك 

العقارات وفقا للضوابط الآتية:
١ ـ ان يكون من بين اغراض الشركات 
والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية 

التعامل في العقارات.
٢ ـ يحظر التعامل بأي صورة كانت في 
العقارات او القسائم او الاراضي المخصصة 
لاغراض السكن الخاص في اي موقع او 

ضمن اي مشروع.
٭ مادة ٢: لا تخل احكام هذا المرسوم:

١ ـ بحــق الوحــدات الخاضعة لرقابة 
بنك الكويت المركزي او غيرها في تملك 

العقارات طبقا لاحكام القانون.
٢ ـ بمعاملــة رعايــا دول مجلــس 
التعاون لدول الخليج العربية معاملة 
الكويتيين فيما يتعلق بتملك الاراضي 
والعقارات المبنية فــي دولة الكويت 

طبقا لاحكام القانون.

اسامة أبو السعود

رفــع مجلس الــوزراء مشــروع 
المرســوم بالقانون الخاص بتعديل 
بعض احكام القانون رقم ٢١ لســنة 
٢٠١٥ فــي شــأن حقــوق الطفل، إلى 

صاحب السمو الأمير، وجاء فيه:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى 
الامــر الأميري الصــادر بتاريخ ٢

ذو القعدة ١٤٤٥هـ الموافق ١٠ مايو 
٢٠٢٤م، وعلى المرسوم الأميري رقم 
١٥ لســنة ١٩٥٩ بقانون الجنســية 
الكويتية والقوانين المعدلة له، وعلى 
القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٩ في شأن 
تنظيم قيد المواليد والوفيات والمعدل 
بالمرســوم بقانون رقم ١٠٧ لسنة 
٢٠٢٤، وعلى القانون رقم ٢١ لسنة 
٢٠١٥ في شأن حقوق الطفل، وبناء 
على عرض النائــب الاول لرئيس 
مجلس الــوزراء ووزير الداخلية، 
الــوزراء،  وبعــد موافقــة مجلس 

أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
٭ مادة أولى: تضاف مادتان جديدتان 
برقمــي (١٧ مكــررا، و٨١ مكررا) الى 
القانون رقم ٢١ لســنة ٢٠١٥ المشــار 

اليه نصهما الآتي:
ـ مــادة (١٧ مكــررا): على كل أب 
(كويتي) أو ولي الأمر الشرعي التقدم 
لإضافة المولود بملف جنســية الأب 
مشفوعا بالمستندات خلال ٦٠ يوما 

من تاريخ الولادة.
ـ مادة (٨١ مكررا): يعاقب بالغرامة 
التي لا تقل عن ٢٠٠٠ دينار ولا تزيد 
على ٣٠٠٠ دينار كل من يخالف حكم 

المادة (١٧ مكررا) من هذا القانون.
ويجــوز قبــول الصلــح في هذه 
المخالفــة بعد دفع مبلــغ ١٠٠ دينار 
عند انتهاء المهلة المشار اليها في المادة 
(١٧ مكررا) ودفع مبلغ ٥ دنانير عن 
كل يوم تأخير علــى ألا يزيد المبلغ 

عن ٢٠٠٠ دينار.
ويتــم دفع مبلغ الصلــح للجهة 

المختصة بوزارة الداخلية، ويترتب 
على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية 

وكل آثارها.
ونصت المذكرة الايضاحية لمشروع 
قانون بتعديل بعض احكام القانون 
رقم ٢١ لســنة ٢٠١٥ في شأن حقوق 
الطفل على ما يلي: لقد كفلت الدولة 
حقوق الطفل وذلــك في قانون رقم 
٢١ لسنة ٢٠١٥ في شأن حقوق الطفل 
لتوفيــر كل الضمانــات القانونيــة 
والاجتماعية، وحرصا من الدولة على 
صون هذه الحقوق، لاســيما الهوية 
الوطنية، وذلك لتراخي بعض اولياء 
الطفل في استخراج الوثائق الرسمية 
له وتحديدا اضافته بملف جنســية 
الأب، كان لا بد من سن تشريع يلزم 
ولي الامر الشــرعي بإضافة المولود 
بملف الجنســية علــى النحو المبين 
بالمــادة رقم (١٧ مكــررا) كما نصت 
المادة (٨١ مكــررا) على جزاء عقابي 

لمن يخالف هذا الالتزام.
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